
ِ  بدِ عَ : ةُ نعَ صَ   نَ اجِ طَ  آلِ  احٍ جَ نَ  بنِ  ا+َّ

  شِ اَلحمَدُ +َِِّ إِ َِ العَرْ 

  )الهِدَايَهْ (وَبَعدُ ذِي أُرجُوزَةُ 

  )وَحِيدٍ بنِ بَاليِ (لِشَيخِناَ 

  يَرُومُ فيِ مُتُونِهِ التَّيسِيرَا 

  لتَّحصِيلُ وَالوُصُولُ يَدنُو بهِاَ ا

ةٍ أَو حَوْ    لِ وَلَيسَ ليِ مِن قُوَّ

  وَإِنَّنِي فيِ النَّظمِ مَا ليِ مِنَّهْ 

بُهُ ثَلاَثَةٌ وَعَشرُ    أَ وَا
 

  شِ مَبعُوثِ مِن قُرَيْ ـصَلىَّ عَلىَ ال

نتُهَا لآَلِئَ    )البِدَايَهْ (ضَمَّ

  حَبَاهُ رَبيِّ أَجزَلَ النَّوَالِ 

  ا يَسِيرَا فَأَصبَحَ العُسرُ بهَِ 

  صُولُ الأُ  هُوَ  مَتنِ ـمَوضُوعُ ذَا ال

  لِ بَل أَستَمِدُّ اللُّطفَ مِن ذِي الطَّوْ 

ضَا وَالجنََّهْ    بَل إِنَّنِي أرجُو الرِّ

لٌ مُقَرُّ     بَيَانهُاَ مُفَصَّ
 

 الأحكام التكليفية: الباب الأول

عِيَّهْ    أَحكَامُ دِينِ رَبِّناَ الشرَّ

  رمَةُ، قُلْ وُجُوبٌ، استِحبَابٌ، الحُ 

جِبٌ    فَاعِلُهُ امتِثَالاَ : فَوَا

ُ : أَقسَامُهُ  ، مخَُيرَّ   مُعَينٌَّ

  تَكلِيفِيَّةٌ، وَضعِيَّهْ : قِسماَنِ 

هَةٌ، إِبَاحَةٌ     )١أَقسَامُ الاُل  (كَرَا

  نَالاَ  الاِثمَ يُثَابُ، وَالتَّارِكُ 

رُ  هُ مُقَرَّ رٌ، وَضِدُّ   مُقَدَّ



عٌ، مُضَيَّقٌ، كِفَائِي   مُوَسَّ

  مَا يُثَابُ فَاعِلُهْ : مُستَحَبُّ ـوَال

  بِالاِمتِثَالْ تَركُهُ : إِنَّ الحرََامَ 

  :- فَاعنَينَ بِهِ - وَ عَلىَ قِسمَينِ وَهْ 

ورَةٍ  ٢أُلٌّ    ٣حُظِلْ  لِغَيرِ مَا ضرَُ

كُ امتِثَالاً أَجرُ : مَكرُوهٌ    الترَّ

َ بَينَ فِعلِهِ  ا الَّذِي خُيرِّ   أَمَّ
 

، افقَهْ    وَفَاءِ طَالِبَ ال عَينِيٌّ

  ممُتَثِلاً، تَارِكُهُ لاَ إِثمَ لَهْ 

  وَمَن يَفعَلُهُ إِثماً يَناَلْ  أَجرٌ،

مٌ لِذَاتِ  رَّ   هِ، أَو كَسبِهِ محَُ

  لِغَيرِ حَاجَةٍ لاَ لمَ يحَِل   ثَانٍ 

  وَمَا عَلىَ فَاعِلِ هَذَا وِزرُ 

  بِحِلِّهِ  فَذَاكَ بُحْ وَتَركِهِ 
 

 الوضعيةالأحكام : الباب الثاني

  سَبَبٌ، شرَطٌ، وَمَا: كَامُ وَضعٍ أَح

  يَلزَمُ مِن وُجُودِهِ الْـ: فَسَبَبٌ 

طُ    مَا يَلزَمُ مِن فُقدَانِهِ : وَالشرَّ

  وَشرَطٌ شرَعِي. و ضِدٌّ ٱوُجُودٌ 

  وَشرَطُ جُعْلٍ وَاجِبُ التَّنفِيذِ مَا

  يَلزَمُ مِنهُ إِن وُجِدْ : وَمَانِعٌ 

  ذُو وَفَا: صَحِيحٌ . و ضِدٌّ ٱوُجُودٌ 

  رَتَّبَت آثَارُهُ عَلَيهِ تَ 

  و رُكنًا فَقَدْ ٱمَا شرَطًا : وَفَاسِدٌ 

  وَالفَاسِدُ البَاطِلُ فيِ اصطِلاَحِ 
  

ـمَـا ةٌ، فَسَادٌ تَـمَّ   نِعٌ، وَصِحَّ

  يهَِل  وَالعَدَمُ إِن يُعدَمْ  ،ـوُجُودُ 

  وَلاَ يَلزَمُ مِن وِجدَانِهِ  ،فَقدٌ 

عِ  ةٍ فيِ الشرَّ   شرَطُ وُجُوبٍ، صِحَّ

ا أَكرَمَا لمَ  I٤يَكُ قَد خَالَفَ نَص   

  وَلاَ يَلزَمُ مِنهُ إِن فُقِدْ  ،فَقدٌ 

  يَا مَن وَفىَ بِشرَطِهِ وَرُكنِهِ 

تُهُ لَدَيهِ    وَبَرِئَت ذِمَّ

  أَو كَانَ فِيهِ مَانِعٌ حَتماً يُرَد  

  إِلاَّ بِبَابِ الحجَِّ وَالنِّكَاحِ 
  



 الأدلة الشرعية: الباب الثالث

نَّهْ : عِ أَدِلَّةُ الشرَّ    الكِتَابُ، السُّ

  :وَسِتَّةٌ أَدِلَّةُ استِئناَسِ 

حَابْ    مَصَالِحٌ مُرسَلَةٌ، قَولُ الصِّ

  إِجمَاعُ أَهلِ طَيبَةٍ فيِ عَصرِْ 
  

  لاِجمِاعُ، وَالقِيَاسُ فَاضبِطَنَّهْ ٱ

  اَلعُرفُ، الاِستِصحَابُ لِلأَسَاسِ 

  وَالخُلَفَا إِن أَجمَعُوا بِلاَ ارتِيَابْ 

  بِعِينَ مَن عَلَوا فيِ القَدْرِ اَلتَّا
  

 القرآن الكريم: الباب الرابع

نُناَ كَلاَمُ رَبيِّ    العَرَبيِ قُرآ

تُرٍ تُعُبِّدَا   وَهُوَ ذُو تَوَا

  ٧تَشَابُهٍ لِلمُحكَمِ  ٦وَرُدَّ ذَا

نٍ جمَِيعُ مَا يَشُذ     لَيسَ بِقُرآ
  

  عَلىَ خَيرِ نَبِي -جَلَّ - أَ زَلَهُ 

  ٥بِصُحْفٍ قُيِّدَابِذِكرِهِ، وَهْوَ 

  لِلنَّاسِخِ الـمَنسُوخَ أَرجِعْ تَسلَمِ 

ءَاتِ وَفيِ التَّفسِيرِ خُذْ    مِنَ القِرَا
  

 السنة النبوية: الباب الخامس

  مَا عَن رَسُولنِاَ ثَبَتْ : وَسُنَّةٌ 

سُولُ مَعْ وُجُودِ مَا اقْـ   مَا تَرَكَ الرَّ

  بِأَنَّ تَركَ ذَاكَ سُنَّةٌ جَلَتْ 

صَ    ت عُمُومَهُ، وَبَيَّنتَْ وَخَصَّ

  كَماَ تُضِيفُ بَعدَ ذَا أَحكَامَا

ةٌ وَلَو آحَادَا   مَا صَحَّ حُجَّ

  و فِعلٍ أَ تَْ ٱو تَقرِيرٍ ٱمِن قَولٍ 

ق  ـتَضَ    اهُ وَانتِفَاءِ مَانِعٍ يحَُ

لَتْ    وَسُنَّةٌ مجُمَلَ آيٍ فَصَّ

  مُبهَمَهُ، وَمُطلَقًا قَد قَيَّدَتْ 

  لَيسَت بِهِ، فَلْتَفقَهِ الكَلاَمَا

  إِن خَصَّ أَحكَامًا أَوِ اعتِقَادَا



حِيحِ    ذُو اتِّصَالِ حَبلِهِ : حَدُّ الصَّ

  لـِمُنتَهًى بِلاَ شُذُوذٍ أَو عِلَلْ 

عِيفُ قُلْ  حِيحَ، وَالضَّ ن رَوَى الصَّ   :عَمَّ
  

  يَروِيهِ عَدلٌ ضَابِطٌ عَن مِثلِهِ 

  إِن خَفَّ ضَبطُ مَن نَقَلْ : وَحَسَنٌ 

حِ    يحِ فِيهِ نَقصٌ مَا كَمُلْ شرَطُ الصَّ
  

 الإجماع: الباب السادس

  الاِتِّفَاقُ مِن مجُتَهِدِي: لاِجمَاعُ ٱ

  عَصرٍ مِنَ العُصُورِ  ٩فيِ أَيِّ مَا

كُوتيَِّ  تَ الاِجمَاعَ السُّ   ١٠مضِ ٱثُمَّ
  

تِناَ بَعدَ النَّبِيِّ أَحمدَِ    أُمَّ

  حَقIا عَلىَ أَمرٍ مِنَ الأُمُورِ 

  اجِ عِندَ البَعضِ أَهلاً لِلاِحتِجَ 
  

 القياس: الباب السابع

  ن يَلحَقَ فَرعٌ أَصلَهْ ٱ: قِيَاسٌ 

  أَصلٌ، وَفَرعٌ، حُكمُ : أَركَانُهُ 

  وَعِلَّةٌ جَامِعَةٌ أَو شَبَهُ 

ةِ القِيَاسَ  وطُ صِحَّ   ن يَثبُتَاٱ: شرُُ

  أَو جَاءَ بِالإِجمَاعِ أَ ضًا أَ بِتِ 

رَهْ    وَأَن تَكُونَ العِلَّةُ الـمُقَرَّ

  وَلاَ يَكُونَ مَانِعٌ يحَُولُ 
  

  لِشَبَهٍ بَينهَُماَ أَو عِلَّهْ 

  لِلأَصلِ ثَابِتٌ فَذَا يُؤَمُّ 

  يجَمَعُ بَينَ ذَينِ فَلْتَنتَبِهُوا 

  اَلحُكمُ لِلأَصلِ بِنصٍَّ أُ بِتَا

  ١١وَمِثلُ ذَا قُلهُ بِبَابِ العِلَّةِ 

  مُؤَثِّرَهْ  - يَا طَالِبًا-فيِ حُكمِهَا 

  اسِ، هَذِهِ أُصُولُ دُونَ القِيَ 
  

 الأدلة الاستتئناسية: الباب الثامن

ةٌ  ١٢لَفُوا   وَالخُلَفَا إِن أَجمَعُوا وَلمَ يخَُا   لَدَيهِمُو أَ اَ أَخَافَحُجَّ



حَابيِِّ إِذَا لمَ نَجِدِ    قَولُ الصَّ

  عَمَلُ أَهلِ طَيبَةَ الـمَدِينهَْ 

ننَْ    مَا لمَ تخَُالِفِ الكِتَابَ وَالسُّ

  ١٣بِناَقِلٍ عَنهُ صَحِيحٍ تَعلُ 

  ا إِذَا لمَ يَكُنِ مَا كَانَ مَشرُوطً 
  

شَدِ  الِفًا قَرِينةٌَ لِلرَّ   مخَُ

  فيِ عَصرِ الاَتبَاعِ غَدَت قَرِينهَْ 

  وَاستَصحِبَنَّ الأصَلَ مَا لمَ يُنقَضَنْ 

  المَعرُوفُ عُرفًا مِثلُ : وَلْتَقُلِ 

الِفًا لِلنَّصِّ فَلْتَستَبِنِ    مخَُ
  

 قواعد فهم النصوص الشرعية: سعالباب التا

  محُتَمِلٌّ أَكثَرَ مِنْ : وَمجُمَلٌ 

دِ : مُبَينٌَّ    دَلَّ عَلىَ الـمُرَا

  مَا استَغرَقَ كُلَّ مَا صَلَحْ : ١٤وَالعَامُ 

  قَصرُ حُكمِ مَا عَمَّ عَلىَ : ١٤وَالخاَصُ 

  وَتَركُ الاِستِفصَالِ حَالَ الاِحتِماَلْ 

تَ قُل إِنَّ الَّذِي تَبَا   دَرَاثُمَّ

  لَكِنذَمَا التَّأوِيلُ مَعنًى آخَرُ 

  تَأوِيلُهُ ممَتَنِعٌ إِلاَّ بِذِي

رُ الحمَلِ عَلىَ الَّذِي ظَهَرْ    تَعَذُّ

  فَكَونُ ذَا الـمَعنىَ بِدُونِ رَيْبِ 

  فَاللَّفظُ الَّذِي لاَ يحَتَمِلْ : وَالنَّصُّ 

هُ مُقَيِّدَا يَاقُ عُدَّ   ثُمَّ السِّ

حٍ وَلمَ يَبِنْ مَعنًى بِلاَ مُرَ    جِّ

  وَحمَلُ مجُمَلٍ عَلَيهِ بَادِ 

  فيِ دَفعَةٍ وَاحِدَةٍ كَماَ اتَّضَحْ 

  اَلبَعضِ، وَالعَامَ عَلىَ الخاَصِ احمِلاَ 

لهُ مَنزِلَ العُمُومِ فيِ الـمَقَالْ    نَزِّ

معِ سَمِّ الظَّاهِرَا  هنِ حِينَ السَّ   لِلذِّ

  وَالظَاهِرُ . لِلَّفظِ يحَتَمِلُهُ 

هَا خُذِ  ثَلاَثَةِ  وطِ، عَدَّ   :الشرُُّ

  دَلِيلُ تَرجِيحٍ لآِخَرٍ يُقَر  

  محُتَمَلٌ لَدَى لُغَاتِ العُرْبِ 

  ١٥إِلاَّ لـِمَعنًى وَاحِدٍ، وَذَا يجَِل  

حًا هُ مُرَجِّ   ؛ لِترَشُدَاوَعُدَّ



   جِنسٍ، وَمَامَا شَاعَ فيِ : وَمُطلَقٌ 

  وَمُطلَقٌ عَلىَ مُقَيَّدٍ حمُِلْ 

  وَالأَمرُ لِلوُجُوبِ وَالنَّهيُ لِضِد  

  ١٩كَثِيرَةٌ أَجَلْ : قُل ١٨صِيَغُ ذَينِ 

  وَالنَّهيُ إِن بِذَاتِ فِعلٍ يَرتَبِطْ 

  لاَ إِن يَعُد لِغَيرِ ذَينِ ممَِّا
  

  قُيِّدَ بِالوَصفِ الـمُقَيَّدُ اعلَمَـا

  عُقِلْ  ١٦حَالَ اتِّفَاقِ سَبَبٍ حُكمٍ 

  ١٧قُم قَرِينةٌَ فَاصرِف تجُِدْ مَا لمَ تَ 

  ٢٠أَمرٌ تَلاَ الحظَرَ عَلىَ مَا قَبلُ دَل  

  يُفسِدْهُ حَتماً أَو بِشرَطِهِ رُبِطْ 

  ، فَافهَم فَهماَ - هُدِيتَ -قَارَنَهُ 
  

 النسخ: الباب العاشر

نَّةِ وَالذِّكرِ    وَقَعْ  ٢١وَالنَّسخُ فيِ السُّ

   الْـوَالنَّصُّ لاَ يَنسَخُ إِجمَاعًا، وَلاَ 

  وَالجمَعُ إِن أَمكَنَ فَالنَّسخُ بَطَلْ 
  

  لاَ يُنسَخُ النَّصُّ بِإِجماَعٍ سَطَعْ 

ا أَجَل   I٢٢ـقِيَاسُ إِجمَاعًا وَلاَ نَص  

  مَعرِفَةُ التَارِيخِ شرَطٌ يَا بَطَلْ 
  

 التعارض والترجيح: الباب الحادي عشر

دِلَّهْ    خَلَت مِنَ التَّعَارُضِ الأَ

هنِ  حَاتُ إِن تَعَا. فيِ الذِّ   وَالـمُرَجِّ

تُرِ عَلىَ الآحَادِ  ٢٣فَذَا   التَّوَا

حْ عَلىَ الـمُرسَلِ    ثُمَّ مَا اتُّفِقْ . رَجِّ

حْ رِوَايَةَ    وثَقٍ وَأَضبَطِ ٱرَجِّ

وَاةِ  حِ الأكَثَرَ فيِ الرُّ   وَرَجِّ

حْ عَلىَ المُضطَرِبِ الَّذْ    مَا اضطَرَبْ  ٢٥رَجِّ

  حَقِيقَةً بَل ذَلِكُم لِعِلَّهْ 

  رُضٌ بِذِهنِناَ بَدَا فَلْتُتْبَعَا

حْ    وَمَا اتَّصَلَ فيِ الإِسناَدِ . رَجِّ

قْ نَّ ٱعَلىَ    ٢٤ـــهُ عَدلٌ عَلىَ مَنِ افترُِ

هَا تَضبِطِ    وَأَفقَهٍ عَلىَ سِوَا

  عَلىَ الأقََلِّ تهُدَ لِلثَّبَاتِ 

هِ  هِدٍ عَلىَ لِضِدِّ   غَلَبْ  ٢٦وَذُو شَوَا



حْ رِوَايَةً لأِهَلِ  قِعَهْ ا ٢٧رَجِّ   لوَا

حْ عَلىَ الَّذِي رَأَوْا   وَمَا رَوَوْا رَجِّ

حِ النَّصَّ الِّذِي لمَ يخُتَلَفْ    وَرَجِّ

  مَا اتَّفَقُوا فِيهِ عَلىَ اتِّصَالهِِ 

  مَن لمَ يجُِزْ رِوَايَةَ الحدَِيثِ بِالْـ

  ظَاهِرٌ عَلىَ . نَصٌّ عَلىَ الظَّاهِرِ 

  وَمَنطُوقٌ رَجَحْ . قَولٌ عَلىَ فِعلٍ 

َ عَلىَ مَا أُجمِلاَ : يأَعنِ    المبَُينَّ

حِ    مَا ذُكِرَت عِلَّتُهُ فَرَجِّ

  مَا قُيِّدَا. حَظرٌ عَلىَ إِبَاحَةٍ 

حَا   حَقِيقَةً عَلىَ المَجَازِ رَجِّ
  

هُ دُونَماَ مُناَزَعَهْ    عَلىَ سِوَا

  وَمُثبِتٌ عَلىَ الَّذِينَ قَد نَفَوْا 

  فيِ رَفعِهِ عَلىَ الَّذِي قَدِ اختُلِفْ 

حْ عَلىَ ذِيرَ    الخُلفِ فيِ إِرسَالهِِ  ٢٧جِّ

حَنْ عَلىَ الَّذِي قَبِلْ    ـمَعنىَ فَرَجِّ

لاَ  -يَا طَالِبَهُ - مَا كَانَ    مُؤَوَّ

حْ مَا اتَّضَحْ . حَتماً عَلىَ الـمَفهُومِ    رَجِّ

حٌ قُلاَ    ٢٨خَاصٌ عَلىَ عَامٍ مُرَجَّ

  عَلىَ لمَ تُذكَرَنَّ تَنجَحِ 

  ٢٩دَاعَلىَ أُطلِقَ لمَ يُقَيَّ 

  وَلْتَستَعِنْ بِذِي الجلاََلِ تُفلِحَا
  

 الاجتهاد والتقليد: الباب الثاني عشر

  وَالاِجتِهَادُ بَذلهُُم لِلوُسْعِ 

  قَبُولُ قَولِ قَائِلٍ مَعْ مَعرِفَهْ 

ي   قَبُولُهُ بِلاَ دَليِلٍ سُمِّ

  وَقَد يَكُونُ عَالمٌِ فيِ بَابِ 

رِدَ    هْ كَبَابِ إِثبَاتِ النُّصُوصِ الوَا

  تجَِدُهُ مجُتَهِدًا حَقIا بِذَا

عِي   فيِ حَالَةِ استِنبَاطِ حُكمٍ شرَْ

  دَلِيلِهِ يُسْمَى اتِّبَاعًا فَاعرِفَهْ 

  ٣١تَقلِيدَهُ ذَا فيِ اصطِلاَحِ القَوْمِ 

بِ    مجُتَهِدًا لاَ سَائِرِ الأَ وَا

  - نِلتَ الفَائِدَهْ - وَبَابِ فِقهِ النَّصِّ 

  مُقَلِّدًا فيِ ذَا، وَعَكسٌ هَكَذَا



 

 
  
  

وطُ الاِجتِهَادِ دُونَماَ خَفَاءْ    :شرُُ

نَّةِ، وَالقُرآنِ    وَالعِلمُ بِالسُّ

  وَلُغَةِ العُرْبِ، وَبِالنَّاسِخِ وَالْـ

  لاَ يُنقَضَنَّ بِاجتِهَادٍ اجتِهَادْ 

  يَكُونُ ذُو التَّقلِيدِ عَامِيًا عَجَزْ 

  يوَكُونُهُ لِعَالمٍِ يَستَفتِ 
  

  ٣٢طنةٌَ ذَكَاءْ سلاَمٌ، وَفِ ٱتَكلِيفٌ، 

  وَبِأُصُولِ الفِقهِ ذُو عِرفَانِ 

  ـمَنسُوخِ، وَالإِجمَاعِ حَيثُماَ حَصَلْ 

دْ    :شرَطَا إِبَاحَةٍ لتَِقلِيدٍ تُرَا

لِيلَ فَهْوَ ذُو عَوَزْ    ٣٣عَن فَهمِهِ الدَّ

  لاَ جَاهِلٍ يهَدِي لِدَربِ الـمَقتِ 
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  وَإِن تُرِدْ مَعرِفَةَ الوُصُولِ 

لهُاَ رُ لِلمَسأََ هْ : أَوَّ   تَصَوُّ

لِ كُلِّ فَاطَّلِعْ    ثُمَّ عَلىَ أَقوَا

  وَلْتَدرُسَنْهَا يَا أَخَا الجلاََلَهْ 

  وَلْتَبحَثَنَّ عَن أَدِلَّةٍ أُخَرْ 

ادِرَهْ    وَلْتَطَّلِعْ عَلىَ الفَتَاوَى الصَّ

  نَازِلَهْ  وَدُورِ الاِفتَا إِن تَكُن فيِ 

ا وَلاَ قَولاً نَظَرْ  Iإِن لمَ يجَِد نَص  

دِهَا   يُدرِجُهَا إِن تَكُ مِن أَفرَا

  أَو مَا يَكُن مُتَّفِقًا فيِ العِلَّهْ 
  

  الأُصُولِ  ٣٤لِلحُكمِ فَاستَمِع لِذِي

  جمَاعًا فَخُذهُ وَاقبَلَهْ ٱإِن تجَِدِ 

  وَاعرِف دَلِيلَهُم فَسَوفَ تَنتَفِعْ 

  بُوتِ وَالدِّلاَلَهْ مِن جِهَةِ الثُّ 

حُ الحُكمَ لأِرَبَابِ النَّظَرْ    تُوَضِّ

هْ    مِن وَاحَةِ الـمَجَامِعِ الـمُعَاصرَِ

  حَدِيثَةٍ لمَ تَكُ قَبلُ حَاصِلَهْ 

  إِلىَ العُمُومَاتِ بِشرَعِناَ الأغََر  

  إِن لمَ يجَِد قَاسَ عَلىَ أَشبَاهِهَا

  تمََّت بِحَمدِ مَن أَرُومُ فَضلَهْ 
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